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رسالة مؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أرفـق طيـه نـص بيـان أصدرتـه حكومـة 
أوغنـدا في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بشـأن الإضافـة الـتي صـــدرت مؤخــرا إلى تقريــر 
فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وغيرهـا مـن أشـكال الــثروة في 

 .(S/2001/1072 انظر) جمهورية الكونغو الديمقراطية
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) سيماكولا كيوانوكا 
السفير فوق العادة والسفير المفوض 
الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٦ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ الموجهــة إلى رئيــس 
  مجلس الأمن من الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 

بيـان أصدرتـه حكومـة جمهوريـة أوغنـدا في ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 
بشأن الإضافة إلى تقريـر فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد 

  الطبيعية وغيرها من أشكال الثروة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ترحب حكومة أوغندا بالإضافة إلى تقرير فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القـانوني 
للموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الـثروة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، الـتي نشـرت في 

 .(S/2001/1072 انظر) ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١
ولاحظـــت حكومـــة أوغنـــدا أن الإضافـــــة إلى التقريــــر تتضمــــن بعــــض الجوانــــب 

الإيجابية وهي: 
أولا، تسلم الإضافة بالمسـألة الأساسـية المتعلقـة بمـا لـدى أوغنـدا مـن مخـاوف  (أ)
أمنية مشروعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ناجمة عن ديدات القوى السلبية الموجـودة في 
هذا البلد والتي تشمل القوات الديمقراطية المتحدة وجبهة الضفة الغربية للنيـل والجبهـة الوطنيـة 
لتحرير أوغندا ومنذ فترة جد قريبـة ديـدات جيـش الخـلاص الشـعبي. كمـا تتضمـن الإضافـة 
إلى التقرير إقرارا بأن تدخل أوغندا لملاحقة منفـذي الأعمـال الإرهابيـة يسـتند إلى بروتوكـول 

ثنائي وقعته حكومتا أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام ١٩٩٨؛ 
ــــن شـــركاا  ثانيــا، تذكــر الإضافــة إلى التقريــر أن حكومــة أوغنــدا وأيــا م (ب)

لا تشارك في الاستغلال غير القانوني الجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
ثالثا، تعترف الإضافـة إلى التقريـر بـأن أوغنـدا تمتثـل لمضمـون اتفـاق لوسـاكا  (ج)
لوقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وهي تشير بـالتحديد إلى أن أوغنـدا قـد 
سحبت من جمهورية الكونغو الديمقراطية أعـدادا كبـيرة مـن قواـا. كمـا تشـير إلى أن أوغنـدا 
S )، إذ أا شكلت  /PRST/2001/13) امتثلت لما ورد في البيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن
لجنة التحقيق القضائية المعنية بالاستغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية؛ 
رابعـا، تقـــر الإضافــة إلى التقريــر بمــا قالــه مــرارا وتكــرارا الرئيــس يوويــري  (د)
ك.موسيفيني، ألا وهو أن مدى تنفيذ اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار، بمـا في ذلـك الحـوار 
ـــن أجــل (أ) درء الاســتغلال غــير  بـين مختلـف الأطـراف الكونغوليـة، هـو الضمانـة الوحيـدة م

القانوني و (ب) كفالة أمن البلدان ااورة؛ 
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خامسا، تقوم الإضافة إلى التقرير بمعالجة الخلل السابق إذ تغطي بتوازن جميـع  (هـ)
ـــة  البلـدان المشـاركة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، مـن بينـها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي

نفسها وزمبابوي وأنغولا وناميبيا. 
 

 االات الرئيسية التي تثير القلق 
تـود  حكومـة أوغنـدا أن تعـرب مـع ذلـك عـن خيبـة أملـها  مــن الأمــور التاليــة الــتي 

وردت في الإضافة إلى التقرير: 
تتهم الإضافة إلى التقرير ضباطا عسكريين بأم مــا برحـوا يمتلكـون شـبكات  (أ)
ـــة وهــي تســوق كمثــال علــى ذلــك شــركتي ترينيــتي  تجاريـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي

وفكتوريا اللتين ما زالت لهما علاقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
غـير أن الحقـائق الأوليـة تشـير إلى أن شـــركتي ترينيــتي وفكتوريــا لا تملكــهما  (ب)
ــو  جـهات أوغنديـة. وعليـه، يتعـذر علـى أوغنـدا تحديـد الشـركات العاملـة في جمهوريـة الكونغ
الديمقراطية ومصير منتجاا. وبناء على ذلك، يكون من المفيد للغايـة أن يقـوم الفريـق بـتزويد 
لجنة بورتر للتحقيـق الـتي شـكلتها أوغنـدا بالأدلـة بحيـث يتسـنى لهـا إـاء تحقيقاـا الـتي تشـمل 
كبار الضباط في قوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة. وحكومـة أوغنـدا ملتزمـة بتنفيـذ توصيـات 

لجنة بورتر للتحقيق؛ 
كمـا أننـا نلاحـظ ورود عـدد مـن الأخطـاء في الوقـائع. فعلـــى ســبيل المثــال،  (ج)
تدعـي الإضافـة إلى التقريـر في الفقـرة ٤٨ منـها أن حكومـة أوغنــدا تنفــي أنــه يجــري تصديــر 
الخشب من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا. وهذا غير صحيح. إذ أن الفريـق أُعطـي 
في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وآب/أغسـطس ٢٠٠١ الوقـائع والمعلومـات المفصلـة المتعلقــة 

بالشحنة التي عبرت أوغندا آتيةً من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

 التعليقات على التوصيات 
علـى التوصيـة بعقـد مؤتمـر دولي عـن السـلام والتنميـة في منطقـــة البحــيرات الكــبرى:  - ١
تعتقد أوغندا أنـه ينبغـي عقـد مثـل هـذا المؤتمـر بعـد تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار 
المتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية وعملية أروشا للسلام المتعلقة ببوروندي. وبعدئــذ يركـز 

المؤتمر على إعمار المنطقة والاستفادة من مكاسب السلام. 
على التوصية التي تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تسـريع عمليـة نـزع السـلاح  - ٢
وتسـريح القـوات السـلبية الموجـــودة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإعــادة إدماجــها: إن 
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أوغندا تؤيد التوصية وتعتقد أا المدخل الوحيد إلى إكمال انسحاب القـوات الأجنبيـة وتنفيـذ 
اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار تنفيذا تاما. 

على التوصية المتعلقة بتقدير المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة إلى بلـدان المنطقـة:  - ٣
ليس لدى أوغندا ما تخفيه. إذ أن عملية وضعنا للميزانية عملية تتم بشفافية وهـي توضـع  مـع 
شركائنا في التنمية بما فيهم صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي. ومـا زالـت نفقـات أوغنـدا 
العسكرية ضمن حـدود الإنفـاق المتفـق عليـها. كمـا أن أوغنـدا سـحبت ١٢ كتيبـة مـن أصـل 
١٤ كتيبة، وطلبت من مجلس الأمن أن ينشر بعثة منظمة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية في منطقتي بونيا وبوتا بحيث تتمكن أوغندا من سحب ما تبقى من قواا. 
على التوصية المتعلقة بمسألة إصدار قرار بوقف اسـتغلال المعـادن: دأبـت أوغنـدا علـى  - ٤
القول إنه يمكن تطبيق قرار بوقف استغلال المعـادن لأغـراض تجاريـة، ولكـن ليـس علـى صغـار 

المالكين الذين يكسبون قوم من التجارة  التقليدية عبر الحدود. 
علــى التوصيــة المتعلقــة بمســألة العقوبــات: تعتقــد أوغنــدا أنــه ينبغــي أن تســــتهدف  - ٥
العقوبات الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق لوساكا لإطلاق النار. فتنفيــذ هـذا الاتفـاق وإقامـة 
حكـم سياسـي جديـد همـا وحدهمـا الكفيـلان بوضـع حـد للاســـتغلال غــير القــانوني للمــوارد 

الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 


